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  " فالحقوق لیس هدیة تعطى 

  ولا غنیمة تغتصب،
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  فهما متلازمان، 
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كُمْ  "مصداقا لقوله تعالى  كُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لأَزَِیدَنَّ نَ رَبُّ   7سورة إبراهیم ، الآیة   " وَإذِْ تَأذََّ

  237الآیة  سورة البقرة ،   " وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ "  وعملا بقوله تعالى

 " لا یَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا یَشْكُرُ النَّاسَ " :أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال عن

سائلینه عز وجل ، وحسن تدبیره ، على أن وفقنا لإتمام هذا العمل االله على فضله وامتنانه  أشكر        

  وأن ینفع به غیرنا . أن یكتبه في میزان حسناتنا

بجامعة  "أ" ، أستاذ محاضرالأستاذ الدكتور محمد عمران بولیفة  إلى والعرفان شكرتقدم بجزیل الن        

التي حفزتنا على إنجاز هذا البحث دون ضجر نصائحه القیمة و تشجیعاته على قاصدي مرباح ورقلة ،

  أو ملل .

بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الذي  "أ" أستاذ محاضركما نشكر الأستاذ محمد منیر حساني         

تفضل بقبول رئاسة لجنة المناقشة رغم انشغالاته العلمیة والإداریة ، فلیجد في هذا المقام خالص الامتنان 

  .والعرفان

ورقلة ، على قبولها  بجامعة قاصدي مرباح مساعدة "أ"كامیلیا زروقي أستاذة  الأستاذة شكرون        

  المساهمة في مناقشة هذا العمل رغم مشاغلها وارتباطاتها الكثیرة.

  خلال فترة إعداد هذا العمل .ساعدنا من قریب أو بعید شجعنا و  كل من إلى كما نتقدم بالشكر         
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  مقدمــــــة

  

مضت ، جعلت حقوق  إن المعانات التي عاشها الإنسان من ظلم واضطهاد طیلة العهود التي          

ولم یتوقف البحث  ، الإنسان وحریاته من أولویات واهتمامات الفكر المعاصر ، حیث احتلت مكانة هامة

فیها والمناداة بضرورة احترامها وحمایتها ، فتوالت المواثیق والإعلانات الخاصة بها على كافة المستویات 

  .الدولیة والإقلیمیة والمحلیة

ن تتأثر سلبا وإیجابا بالنظام السیاسي الممارس في كل دولة ، فالحقوق وقد ظلت حقوق الإنسا

والحریات لا تكرس إلا في ظل دولة القانون التي هدفها الحرص على حمایة الحقوق والحریات العامة ، 

وتشدید الإعلانات والمواثیق بضرورة ضمان واحترام حقوق الإنسان ، وذلك بجعل الدساتیر الحدیثة تهتم 

  بها وتضمن نصوصها وكل ما یكفل حمایتها. ي عنایة خاصةوتول

كما تعد موضوعات حقوق الإنسان من بین الموضوعات التي تعطي الاهتمام الكبیر من طرف 

، وذلك لتفادي حجم المخاطر التي قد یتعرض لها الإنسان إثر انتهاك الحقوق المتخصصین الباحثین 

  .والحریات 

وتعمل على دعم حمایة الحقوق والحریات العامة من خلال   تسعى والجزائر من بین الدول التي

والآلیات والوسائل التي تلجأ إلیها من أجل حمل الدولة على الوفاء بالتزاماتها المیكانیزمات العدید من 

من جهة ، والرقي بحقوق الأفراد والجماعات لضمان التطور الدائم من  القانونیة واحترام حقوق الإنسان

   رى.جهة أخ

وسنركز في بحثنا هذا ،   إلى مؤسساتیة وسیاسیةوطنیة الحمایة الحقوق والحریات وتنقسم  آلیات 

على الآلیات المؤسساتیة التي أناطها المؤسس الدستوري بحمایة الحقوق والحریات ، أي هي تلك 

  المجالس والهیئات والأجهزة المتخصصة التي أنشأتها الدولة لكي تضطلع بمهام المتابعة والرقابة في 
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  مقدمــــــة

  

العمل ومتابعة مدى احترام السلطة هي نفسها  ومن أجل،  مجال رصد الحالة الحقوقیة في البلاد

 لحقوق الأفراد ، وهذه الآلیات تعتبر كالتزام من طرف السلطة تجاه المواثیق التي تعاهدت على احترامها

  :هذه المؤسسات نذكر وأهمفكان من الواجب إنشائها، 

  .الجزائري المجلس الدستوري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان  

أهداف الدراسة فهي إلقاء الضوء على حمایة الحقوق والحریات من خلال آخر أما فیما یخص 

تعدیل للدستور دون أن ننسى المحاولات السابقة من طرف المؤسس لتدارك العیوب والنقائص التي شابت 

 تعدیل سابق . لك

تعود  عدة أسباب شخصیة وموضوعیة بحتة ، فالأسباب الشخصیة ویعود اختیار الموضوع إلى        

  للاهتمام المتزاید بهذه الحقوق على كل المستویات سواء الداخلیة أو الخارجیة ، والتطلع على آلیات

، كما نود إثراء محاولتنا الشخصیة في  وضمانات الحقوق والحریات المسخرة من قبل المشرع الجزائري

  . الحقوق والحریات حمایة هذا المجال وذلك بالتطلع على ما وصلت إلیه القوانین الداخلیة في مجال

، أما عن الأسباب الموضوعیة ، تعود إلى كثرة الحدیث عن حقوق الإنسان وآلیات حمایتها         

وخاصة ما یحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم وما یترتب عنها من نزاعات دولیة وداخلیة ، 

إلى  32بع من المادة ( الفصل الراكامل  إضافة إلى اهتمام المؤسس الدستوري بها وتخصیص لها فصل

وتجریم المساس بهذه الحقوق والحریات وتسلیط عقوبات  تحت عنوان الحقوق والحریات ) 83المادة 

  .دستوریة ردعیة تلزم الجمیع من أفراد وجماعات على احترامها 
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  مقدمــــــة

  

الجامعیة باعتباره بحث متخصص في حمایة كما تعتبر محاولتنا في هذا البحث تدعیما للمكتبة         

ت شقا من حمایة الحقوق البحوث السابقة التي تناول إلىأخرى ، وإضافة  الحقوق والحریات في الجزائر

   .والحریات

  :وتأتي إشكالیة هذه الدراسة حول         

للحقوق هل وفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الدستوري في إضفاء حمایة كافیة 

  والحریات ؟

استخدام عدة مناهج تتناسب مع الموضوع للإجابة على الإشكالیة المطروحة ، یستلزم منا منهجیا         

على دور هیئتي المجلس الدستوري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حمایة ، ومن أجل الوقوف 

  ،المنظمة للمجلسینالمنهج الوصفي التحلیلي للنصوص القانونیة  وجب اعتمادالحقوق والحریات ، 

ا تم اعتماد المنهج التاریخي ، لأهمیته في فهم النظام القانوني في الفترات السابقة وتفسیر كم          

  النصوص في الوقت الحالي.

  إلى فصلین :تم تقسیمه الموضوع ولمعالجة           

والمتضمن مبحثین ، تناولنا في المبحث  الحمایة من الناحیة العضویةالفصل الأول خصص لضعف 

والمبحث الثاني إلى ضعف الاستقلال على مستوى الأعضاء الأول إلى الامتداد الهیكلي للسلطة التنفیذیة 

  التنظیمي.

والمتضمن مبحثین ، تناولنا في  من الناحیة الوظیفیةأما الفصل الثاني والمخصص لقصور الحمایة 

الدور غیر الفعال للمجلس الوطني لحقوق ، والمبحث  قصور تحریك الرقابة الدستوریةالمبحث الأول 

  الإنسان
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  الفصل الأول:

لحقوق والحریات ا حمایةضعف 

  من الناحیة العضویة
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

اختیار أعضاء یؤدون ویسهرون على حمایة الحقوق والحریات ،  أوإن طرق تعیین أو انتخاب 

تفرض علیهم توجها محتوم ، كما أن هذه الطرق تقید آراء الأعضاء وتحول دون استقلالیتها المطلوبة 

یضمن هذه والتي تمثل جوهر حمایة  الحقوق والحریات ، حیث أن المؤسس الدستوري حاول أن 

كتوسیع التشكیلة بواسطة الموازنة العددیة دون أن یولي  رات أفقیة الاستقلالیة من خلال فرض تغیی

  الاهتمام إلى حریة واستقلالیة الأعضاء. 

  

  للسلطة التنفیذیة هیكليالمتداد الاالمبحث الأول: 

ضح یت،  المجلس الدستوري والمجلس الوطني لحقوق الإنسانباستقراء المواد القانونیة التي تنظم 

بسلطة تعیین الأعضاء ، الأمر  اوذلك من خلال تفرده اتین الهیئتینعلى ه التنفیذیةالسلطة لنا هیمنة 

مما یؤدي إلى ولائهم له ، وتبعیة الهیئة  ، افي أداء مهامهمالمجلسین الذي یؤثر على استقلالیة أعضاء 

  . السلطته

  

  لرئیس الجمهوریة المجلس الدستوري أعضاءتبعیة المطلب الأول: 

  

یتوقف نجاح أي هیئة دستوریة في الاضطلاع الفعال بالصلاحیات الموكلة لها على درجة توفر 

تلك الهیئة على المقومات والشروط التي تكفل استقلالها وحیاد القائمین على سیرها بتحصینهم من ل

لها اختصاص المؤثرات الخارجیة ، ویكتسي شرط الاستقلالیة قیمة إضافیة حینما یتعلق الأمر بهیئة عهد 

  السهر على احترام  أحكام الدستور وضمان عدم خرقها ، وهذا بإخضاع عملیتي التشریع والتنظیم لرقابتها 
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

على نحو یمنع ولوج نصوص تشریعیة أو تنظیمیة مخالفة لأحكام القانون الأساسي الأسمى 

  .1وهذا الأمر من شأنه أن یؤدي إلى حمایة مبدأ سمو الدستورللدولة 

طتین التشریعیة من هذا المنطلق تبرز الأهمیة القصوى لجعل المجلس الدستوري مستقلا عن السل

  یتولى مهمة رقابة نشاطهما والحیلولة دون خرقها لأحكام الدستور. والتنفیذیة الذي

الدستوري ختیار أعضاء المجلس لاولعل أهم عنصر یضمن لنا الاستقلالیة ویكفلها هو طریقة 

بحرمان أي من السلطتین في إحكام قبضتهما على هیئة الرقابة الدستوریة عن طریق التحكم في  جدیرة 

 .أعضائها  مواقف

  :منالمجلس الدستوري  یتشكل

رئیس  یعینهم  المجلس رئیس ونائب المجلسرئیس  بینهم من أعضاء )4أربعة (      -

 الجمهوریة  

  الوطني ، الشعبي المجلس ینتخبهما )2( اثنان      -

  الأمة ، مجلس ) ینتخبهما2اثنان (     -

                                                             
حرص" كلسن" أحد واضعي أسس الرقابة على دستوریة القوانین ، بواسطة هیئات قضائیة غیر عادیة على عامل الاستقلالیة لتجسید   1

  الهدف المتوخى من الرقابة على دستوریة القوانین الذي یعني بالنسبة له :

«…cette indépendance signifie que l’organe ,ne peut  être juridiquement obligé dans l’exercice de ces 

fonctions par aucune norme individuelle (ordre) d’un autre organe supérieur ou appartenant a un groupe 

d’autorités et n’est lié  , par conséquent qu’aux seules norme générales  et essentiellement aux lois et 

règlements généraux…» , Voir : 

-KELSEN (H) :  « La garantie  juridictionnelle de la constitution , la justice  constitutionnelle » in 

R.D.P,1928 ,p213        
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

  .المحكمة العلیا نتخبهمات  )2( اثنان       -

  .الدولة مجلس ینتخبهما  )2( اثنان       -

  .1صوت رئیسه مرجحا یكون الدستوري، المجلس أعضاء بین الأصوات تعادل حالة وفي

تشكیلة المجلس الدستوري بثلث  - 2016في تعدیله للدستور لسنة  -وسع المؤسس الدستوري 

  ، بتمثیل متساو للسلطات الثلاث  2) عضوا12أعضائه ، لتصبح اثني عشر (

) أعضاء وبذلك یوسع نطاق الاستشارة في ظل الدور الهام الذي 03للدولة ، أي بزیادة ثلاثة (

 یمارسه المجلس الدستوري في السهر على حمایة الدستور. 

إلى التوازن القائم على هذه التشكیلة ، یقتضي  استناداإن التسلیم باستقلالیة المجلس الدستوري 

قع العلاقة الرابطة بین السلطات الثلاث الممثلة فیه ، قصد التأكد ما إذا بالضرورة الوقوف على طبیعة ووا

كانت هذه العلاقة قائمة على التوازن والاستقلالیة ، مما یفضي للإقرار بمصداقیة الاستقلالیة العضویة 

للمجلس الدستوري ، أم أن الوضع على النقیض لیس فیه مبدأ فصل أو توازن السلطات أكثر من مكانة 

  3ظریة وصوریة بحتةن

  ،إن هیمنة رئیس الجمهوریة على مؤسسة المجلس الدستوري تتضح لنا بجلاء من خلال  تشكیلته

  وهو یحاول أن یوازن بین السلطات في مسألة التمثیل على مستوى المجلس  -فقد  منح الدستور

  

                                                             
مؤرخة  14المتضمن التعدیل الدستوري،جریدة رسمیة رقم 2016مارس 06المؤرخ في  01-16من القانون  2/ 183انظر المادة: 1

  .  2016مارس07في

 .  من التعدیل الدستوري،مرجع سابق 183انظر المادة: 2

  38ص 1996سنة  02دد مجلة الإدارة الع المجلس الدستوري الجزائري تقدیم وحوصلة لتجربة قصیرة"،  طه طیار  3
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

 ) أعضاء ضمن اختیار أعضاء المجلس04لرئیس الجمهوریة تعیین أربعة ( -الدستوري

  . اءعضأ (04)القضائیة السلطة و أعضاء  (04)التشریعیة  الدستوري، في حین تنتخب السلطة

وهنا نؤكد على أن التعیین أكثر تأثیرا من حیث التبعیة والخضوع من المعین للشخص الذي  

لا  و عینه الذي یملك سلطة إنهاء المهام كقاعدة عامة ، في حین أن الانتخاب یحقق مبدأ الاستقلالیة 

 یمكن معه أن یخضع المنتخب للسلطة التي قامت بانتخابه.

العضوین المنتخبین من طرف مجلس الأمة بالأعضاء الذین إضافة إلى ذلك یمكن أن یلتحق 

) المعین في مجلس الأمة من قبل رئیس 1/3عینهم رئیس الجمهوریة كونهما انتخبا من الثلث (

الجمهوریة، فهنا یتبین لنا بوضوح عدم المساواة في تمثیل الهیئات الحاكمة وهیمنة السلطة التنفیذیة على 

  المجلس الدستوري.

أخرى یمكن للأعضاء الذین عینهم رئیس الجمهوریة التحالف على الأقل مع أربعة من جهة 

أعضاء من سلطة أخرى ، خاصة في ظل حالة الوفاق السیاسي السائد بین السلطتین التشریعیة و 

  التنفیذیة بما یعني عدم استقلالیة أعضاء السلطتین داخل المجلس الدستوري وولائهم لرئیس الجمهوریة.

ذا من شأنه أن یشكل أغلبیة داخل المجلس الدستوري مما قد یؤدي بهذه الهیئة إلى أن فإن ه 

تدور في فلك السلطة التنفیذیة مما یؤدي إلى شل عملها ، إلا أن الأمر یبقى متروكا لضمیر هؤلاء 

یة الأعضاء لتأدیتهم لمهامهم بكل موضوعیة، خاصة وأن الصلاحیات المعهود بها  إلیهم لها من الأهم

بمكان حتى یكون ولائهم للوطن وحمایة المبادئ الأساسیة التي تحكم الدولة والمجتمع والحر على عدم 

  انتهاك الحقوق والحریات.
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

الذي یوحي نظریا فقط  2016وبالرغم من أن التغییر الذي طرأ من خلال التعدیل الدستوري لعام 

  ) أعضاء ، فإن هذا 04بأن السلطة التشریعیة تحوز المساواة مع السلطة التنفیذیة في اختیار أربعة (

تأسس  الإیحاء أو الاعتقاد من شأنه أن یتلاشى أمام حقیقة مفادها أن مجلس الأمة أنشأ أو

      1كغرفة موازیة وكابحة للمجلس الشعبي الوطني وتدعیما لمركز رئیس الجمهوریة.

وبالتالي إذا كان المؤسس الدستوري قد عمد إلى إشراك السلطات الثلاث في عملیة تمثیل 

  ارالمجلس الدستوري بالتساوي ، إلا انه لم یكرس ذلك الإشراك بشكل مراع لمبدأ التوازن في طریقة الاختی

  مما رتب ذلك تفوق وهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطتین التشریعیة والقضائیة

  

  التنفیذیةللسلطة  الإنسانالمجلس الوطني لحقوق أعضاء المطلب الثاني: تبعیة 

لقد قامت الجزائر باستحداث عدة هیئات وطنیة تختص بحمایة حقوق الإنسان  ، وهذا في إطار 

الدولیة في مجال حقوق الإنسان ، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي  سعیها لتنفیذ التزاماتها

  تُعنى بحمایة الحقوق والحریات .  2حث وأكد على إنشاء مؤسسات وطنیة

                                                             
،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرانظر جمام عزیز،  1

  15تیزي وزو، دون ذكر السنة،ص

أي قبل  1946التابع لمنظمة الأمم المتحدة سنة  نوقشت مسألة إنشاء هذه المؤسسات لأول مرة على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي2 

  سنتین من إقرار الجمعیة العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

  الوطنیة وهي عموما: توضعت لجنة حقوق الإنسان في حلقة دراسیة بجنیف عدة معاییر حول تشكیل هده المؤسسا 1978وفي سنة 

 .والحكومةمصدر للمعلومات على حقوق الإنسان للشعب 

 دراسة وضع التشریعات والقرارات القضائیة والترتیبات الإداریة الخاصة بتعزیز حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى السلطات.



 

10 
 

  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

  على أنه :  2016مع هذه المعاییر الدولیة ، نص  التعدیل الدستوري لسنة وتماشیا 

"یؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان ، یدعى في صلب النص "المجلس" ویوضع لدى رئیس 

  الجمهوریة ، ضامن الدستور .

   یتمتع المجلس بالاستقلالیة الإداریة والمالیة."

خلفا للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة و یأتي إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

والتي خلفت هي الأخرى المرصد الوطني لحقوق الإنسان   2001حقوق الإنسان التي تم تأسیسها سنة 

  .1992الذي تم إنشاؤه سنة 

لیتوج مسارا طویلا للرقي بالمؤسسة الوطنیة لحقوق  2016الدستوري لسنة جاء هذا التعدیل 

نفتاح الجزائر عن طریق تكریس الشفافیة في تشكیلها وتمكین الأفراد من الوصول إلیها و الاالإنسان في 

لیكرس المعاییر  ولدعم سیادة القانون وتعزیز حمایة حقوق الإنسان على محیطها الوطني والدولي ، و 

لمؤرخ في ا 13-16القانون رقم  الدولیة فیما یخص المؤسسات الوطنیة ، وهو ما تجسّد لاحقا بصدور

وكیفیات تعیین أعضائه  المجلس الوطني لحقوق الإنسانالمتعلق بتحدید تشكیلة  2016نوفمبر  03

  والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره  .

                                                                                                                                                                                              
إمكانیة تأدیة وظیفة أخرى قد ترغب الدولة في التعهد بها فیما یتصل بواجبات الدولة بموجب الصكوك الدولیة في مجال حقوق الإنسان 

 ون الدولة طرفا فیها.التي تك

كما دعا مركز حقوق الإنسان الدولي إلى عقد دورة للبحث في موضوع المجالس الوطنیة لحقوق الإنسان ، ومن أهم نتائج الدورة 

ى التي تضمنت جملة من المبادئ المتعلقة بمركز هذه المؤسسات ، أصبحت تسم 1992/54اعتماد اللائحة رقم  1991المنعقدة في شهر أكتوبر 

  .1993نهایة  48/134مبادئ باریس التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب اللائحة رقم 

وقد جاءت هذه المبادئ لتجعل من المؤسسات الوطنیة أداة فعّالة لحمایة الحقوق والحریات داخل الدولة ، تقوم على الشفافیة ومؤكدة 

  .على ضرورة تمتعها بصلاحیات واسعة قدر الإمكان
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

من ثمانیة  تتكونالتي  تظهر لنا من خلال تشكیلته الإنسانوتبعیة المجلس الوطني لحقوق 

) عضوا حیث تراعى في هذه التشكیلة مبادئ التعددیة الاجتماعیة والمؤسساتیة وتمثیل المرأة 38وثلاثین (

  1ومعاییر الكفاءة والنزاهة

أخرى للعضویة ، غیر أن المعمول به في القانون المقارن  هو أنه یشترط لكن دون أن تحدد شروطا 

الوطنیة والدولیة المعنیة بحقوق الإنسان أن یكون من ذوي الدرایة فیمن یعین أو ینتخب في الهیئات 

والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، وأن یكون حسن السیرة والسمعة والسلوك ، وأن لا یكون قد صدر ضده 

حكم نهائي بعقوبة جنائیة  أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، إلا إذا رد إلیه 

  باره.اعت

  : كالآتيالمجلس  ةتشكیلتتوزع 

من بین الشخصیات المعروفة بالكفاءة والاهتمام یختارهم رئیس الجمهوریة ) أعضاء 04أربعة (         

  .2الذي تولیه لحقوق الإنسان

بعد التشاور مع رؤساء المجموعات یختارهما رئیس كل غرفة من البرلمان ) 02عضوان (

  البرلمانیة.

 من المجلس الأعلى للقضاء من بین أعضائه) 01عضو واحد(

  ) من المجلس الإسلامي الأعلى من بین أعضائه01عضو واحد(

  ) من المجلس الأعلى للغة العربیة من بین أعضائه01عضو واحد(

                                                             
،الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كیفیات 2016نوفمبر 3المؤرخ في 13-16من القانون رقم  10/1 والمادة 09انظر المادة 1 

  تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه
المرجع السابق 13-16من القانون رقم  10/2انظر المادة  2  
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

 بین أعضائها) من المحافظة السامیة  للأمازیغیة من 01عضو واحد(

  ) من المجلس الوطني للأسرة والمرأة من بین أعضائه01عضو واحد(

 ) من الهلال الأحمر الجزائري من بین أعضائه01عضو واحد(

 ) من المجلس الأعلى للشباب  من بین أعضائه01عضو واحد(

 المفوض الوطني لحمایة الطفولة

من قبل لجنة تتشكل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا ( رئیسا ) ،  عضو 22یتم اختیاركما         

رئیس مجلس الدولة ، رئیس مجلس المحاسبة ، رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، وهم 

  على التوالي :

) أعضاء نصفهم من النساء یمثلون أهم الجمعیات الوطنیة الناشطة في مختلف 10( عشرة        

حقوق الإنسان ولا سیما المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحقوق المرأة والطفل مجالات 

  .1والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة والبیئة یتم اقتراحهم من قبل الجمعیات التي یمثلونها

ل ومن ) أعضاء نصفهم من النساء من النقابات الأكثر تمثیلا للعما08بالإضافة إلى ثمانیة (

المنظمات الوطنیة والمهنیة بما فیها منظمة المحامین والصحافیین والأطباء یتم اقتراحهم من طرف 

  المنظمات التي ینتمون إلیها.

 ) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان02جامعیان (

  ) جزائریان لدى الهیئات الدولیة أو الإقلیمیة لحقوق الإنسان02خبیران (

  

                                                             
المرجع السابق 13-16من القانون رقم  10/4ة نظر الماد  1  
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  ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة الفصل الأول :

  

) سنوات قابلة للتجدید، وینتخب 04یعین أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (

  .1) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة04أعضاء المجلس من بینهم رئیسا للمجلس لمدة أربع(

تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالیة ویتمتع رئیس المجلس وأعضاؤه بكل الضمانات التي 

ونزاهة وحیاد، وباكتسابهم هذه الصفة یستفیدون من الحمایة من التهدید والعنف و الإهانة وذلك طبقا 

  .2للتشریع الساري المفعول

ومن الواجبات المترتبة على أعضاء المجلس الالتزام بواجب التحفظ وبسریة المداولات والامتناع 

  قف أو القیام بأي تصرف یتنافى والمهام الموكلة لهم.عن اتخاذ أي مو 

  كما یفقد العضو عضویته في المجلس في حالات متعددة منها :

 انتهاء مدة العهدة في المجلس -

 تقدیم الاستقالة -

) اجتماعات متتالیة 03الإقصاء بسبب الغیاب دون مبرر أو سبب مشروع عن ثلاثة (  -

 للجمعیة العامة

 عین بموجبها في المجلسفقدان الصفة التي   -

 الإدانة من أجل جنایة أو جنحة عمدیة  -

 الوفاة -

  . 3القیام بأعمال أو تصرفات خطیرة ومتكررة تتنافى والتزاماته كعضو في المجلس  -

                                                             
المرجع السابق 13-16من القانون رقم  12ة انظر الماد   1  

المرجع السابق 13-16من القانون رقم  14ة انظر الماد   2  
المرجع السابق 13-16من القانون رقم  16 انظر المادة   3  
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

المذكورة آنفا ، یتم استخلافه لكن العضو الذي یفقد عضویته بالمجلس بسبب إحدى الحالات 

  بعضو جدید للمدة المتبقیة من العهدة ،حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعیینه بموجبها.

هذا ونشیر إلى أن العضویة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تتنافى مع ممارسة أي عهدة 

  .1انتخابیة أو وظیفة أو نشاط مهني آخر باستثناء رئیس المجلس 

الملاحظ من خلال التشكیلة أن لرئیس الجمهوریة الهیمنة على أغلبیة أعضائه من خلال            

نهم واختیارهم ، فهو یختار أربعة أعضاء مباشرة بالإضافة إلى تبعیة یصلاحیاته المباشرة في تعی

المجلس الأعلى  ، كما هو الحال بالنسبة لعضو الأعضاء المختارین من طرف السلطة التشریعیة بغرفتیها

وعضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو المجلس الأعلى للغة العربیة وعضو المجلس الوطني ، للقضاء 

   عضو المجلس الأعلى للشباب ، الذین یتم تعینهم من رئیس الجمهوریةو للأسرة والمرأة 

عضو المتبقین  22المسؤولة على اختیار  اللجنة هو الذي یعین أعضاءأنه  بالإضافة إلى           

رئیس المحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولة ورئیس مجلس المحاسبة و رئیس  والتي تتكون بدورها من

  .المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

    .تبدو واضحة من خلال تعیینه للأعضاء بمراسیم رئاسیة تبعیة هؤلاء الأعضاء لرئیس الجمهوریةفومنه 

  

  

  

  

                                                             
  .المرجع السابق 13-16من القانون رقم  3و13/2المادة  أنظر  1
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

  :: ضعف الاستقلال التنظیمي  المبحث الثاني

  .1من دستور على أنه " یحدد المجلس الدستوري قواعد عمله " 2/ 157لقد نصت المادة         

استقلالیة من خلال تحدید قواعد قد منح للمجلس الدستور ي  –نظریا –نجد أن الدستور  وبذلك     

  . 2عمله بنفسه ، فلا تملك السلطتین التشریعیة والتنفیذیة أن تضع ذلك أو تعدله

وبناء على هذا النص فقد حدد المجلس الدستوري قواعد عمله عن طریق نظام ، كان أوله النظام         

  . 2012 سنة ر، والذي تم تعدیله عدة مرات ، والذي ألغي بموجب النظام الصاد 3 1989الصادر سنة 

  4 201-16لقد تم تنظیم القواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري في المرسوم الرئاسي رقم

إلا أن هذا المرسوم الرئاسي لم ینظم فقط القواعد التي سكت عنها الدستور ، بل تدخل في القواعد التي 

من هذا المرسوم  05نجد المادة هي من اختصاص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، حیث 

  تنظم حالة وفاة رئیس المجلس الدستوري واستقالته أو حصول مانع دائم له . 

على أنه " یترتب على وفاة رئیس المجلس الدستوري ، واستقالته أو  05حیث تنص المادة          

حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئیس أو في حالة حصول مانع لهذا 

  الأخیر العضو الأكبر سنا ، وتبلغ نسخة منها إلى رئیس الجمهوریة.

  ة یتولى نائب الرئیس رئاسة المجلس الدستوري بالنیابة إلى غایة تعیین رئیس جدیدوفي هذه الحال

                                                             
  1989من دستور  157/2أنظر المادة   1

،مذكرة ماجستیر، دولة ومؤسسات عمومیة ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،  المجالس الدستوریة في دول المغرب العربيإبراهیم بلمهدي ،   2

  .50، ص  2009/2010

  . 07/08/1989الصادر في  32، المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري ، ج. ر. ج.ج ، العدد  07/08/1989النظام المؤرخ في   3

  .یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري 16/06/2016المؤرخ في  201-16المرسوم الرئاسي رقم   4
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

ومن هنا یتضح أن الاستقلالیة التنظیمیة للمجلس الدستوري ، ناقصة نتیجة عدم اهتمام المجلس         

نظیم المجلس الدستوري بموجب قانون عضوي ، رغم ما یمثله هذا الدستوري بالنص على ضرورة ت

وعدم النص على ضرورة اشراك المجلس الإجراء من ضمانات دستوریة هامة لاستقلالیة المجلس 

الدستوري في جمیع النصوص الصادرة في حقه . مما فتح المجال لتدخل رئیس الجمهوریة عن طریق 

  1التنظیم

  

  بتعیین السلطة المدیرة الجمهوریةانفراد رئیس المطلب الأول: 

إن تعیین الأعضاء في المجلس من قبل رئیس الجمهوریة یؤثر في عمل المجلس وحیاده ، ومن 

بین الأعضاء نجد رئیس المجلس ونائبه، هذا الأخیر الذي استحدث بموجب التعدیل الدستوري الأخیر 

یضمن كل من المجلس الدستوري   ، حیث حفاظا على استمراریة هذه المؤسسة 2016الذي صدر عام

  ، الأمر الذي لا یعرضهما  ومجلس الأمة استمراریة الدولة من خلال تجدیدهما النصفي كل ثلاث سنوات

صلاحیة تولي رئاسة الدولة في حالة شغورها  لحالات شغور، وهو ما جعل المؤسس الدستوري یمنحهما

 . نلأي سبب كا

جاء لیغطي الفراغ الذي قد تعرفه  كما أن استحداث منصب لنائب رئیس المجلس الدستوري 

  .2رئاسة المجلس في حالة تعرض رئیسه لأي مانع

                                                             
، مذكرة ماجستیر،القانون العام تخصص حقوق الإنسان والحریات  والحریات الأساسیةحمایة المجلس الدستوري للحقوق أحمد كریوعات ،  1

  .97، ص  2014/2015العامة، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

نظر یومیة بسایح، ا  بوعلام یتأخر تعیین رئیس المجلس الدستوري ، كما سبق وأن حدث بعد انتهاء عهدتي السیدین محمد بجاوي و كما قد  2

   .28/11/2011المؤرخة في  الخبر
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

حالة شغور منصب فرئیس المجلس هو الشخصیة الثانیة في الدولة الذي یتولى رئاسة الدولة في 

كما یستشار رئیس المجلس  ،  1رئیس الجمهوریة باقتران وفاة رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة

  الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة حین قراره إعلان حالة الطوارئ أو الحصار أو تقریر الحالة 

ذي یكلف بمهمة أو  الإعلان عن حالة الحرب ،كما له سلطة تعیین المقرر ال 2الاستثنائیة

التحقیق في ملف موضوع الإخطار وتقدیم تقریر وإعداد مشروع رأي أو قرار بخصوص الموضوع المخطر 

   3به

تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الدستوري یشكل إحدى المنافذ الأكیدة التي تمكن  وعلیه فإن       

رئیس الجمهوریة من جعل المجلس الدستوري في صفه في مواجهة السلطة التشریعیة وهذا بالتعویل على 

  ات .تلك المكانة الهام التي یتبوؤها رئیس الهیئة المكلفة بحمایة الدستور وصیانة الحقوق والحری

تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الدستوري له وقعا سلبیا على مقومات  من جهة أخرى فإن       

استقلالیة الهیئة الدستوریة الساهرة على احترام مبدأ سمو الدستور، مما یستدعي ذلك اعتماد صیغة أخرى 

  المجلس الدستوري أنفسهم  في اختیار العضو الذي سیشغل هذا المنصب ، ویكمن الحل في منح  أعضاء

صلاحیة اختیار عضو من بینهم لتولي مهمة رئاسة المجلس وذلك عن طریق الانتخاب ، وقد تبنى 

  .4محررو أول دستور للجزائر بعد الاستقلال هذه الطریقة في اختیار رئیس المجلس الدستوري

  

                                                             
  المرجع السابق 2016مارس 06المؤرخ في  01- 16من القانون  102ة أنظر الماد 1

  المرجع السابق،  2016 من التعدیل الدستوري 109و 107و 105أنظر المواد  2

   من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 15أنظر المادة  3

  10انظر جمام عزیز، مرجع سابق السنة،ص  4
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

  المطلب الثاني: التبعیة التنظیمیة للسلطة التنفیذیة

تساعده على تحقیق أهدافه هي الجمعیة العامة ( أولا ) ،  1یتكون المجلس من خمسة هیاكل

          رئیس المجلس ( ثانیا )، المكتب الدائم ( ثالثا )، اللجان الدائمة ( رابعا ) ، الأمانة العامة ( خامسا)

ویمثل المجلس من طرف مندوبیات جهویة تعمل ضمن مجال اختصاصها الإقلیمي ولحساب 

  المجلس وفي حدود مهامه وصلاحیاته

  یعین المندوبون الجهویون من طرف رئیس المجلس

  أولا : الجمعیة العامة:

هي الهیئة صاحبة القرار و فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام 

س ، تضم الجمعیة العامة جمیع أعضاء المجلس الذین تم تنصیبهم رسمیا ، كما تصادق الجمعیة المجل

العامة على برنامج العمل ومشروع المیزانیة ، وعلى التقریر السنوي للمجلس الذي یعده المكتب الدائم وفقا 

تراحات التي یصدرها للأحكام التي یحددها النظام الداخلي، وعلى الآراء والتوصیات والتقاریر والاق

  المجلس.

) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئیسها 04تنعقد الجمعیة العامة في دورة عادیة أربع (        

ویمكنها أن تجتمع في دورات غیر عادیة كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على استدعاء من رئیسها 

  تخذ قراراتها بأغلبیة أصوات الأعضاء) أعضائها وت2/3بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي (

) اجتماعات متتالیة 03، مع إقصاء كل عضو بسبب الغیاب دون سبب مشروع عن ثلاثة (1الحاضرین

   للجمعیة العامة.

                                                             
المرجع السابق 13-16من القانون  18المادة 

 
1  
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

) أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال 1/2تصح اجتماعات الجمعیة العامة بحضور نصف(

) أیام الموالیة وفي هذه الحالة تصح مداولات 07النصاب القانوني توجه الإستدعاءات خلال سبعة(

  الجمعیة العامة مهما یكن عدد أعضائها

عیة العامة قبل عشرة وترسل الإستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور مختلف اجتماعات الجم

) أیام على الأقل من تاریخ انعقاد كل اجتماع، وتكون الإستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الجلسة 10(

  وكل الوثائق المتعلقة به

یمكن للجمعیة وفقا للنظام الداخلي تشكیل مجموعات عمل موضوعاتیة  تشمل مختصین وخبراء 

 .2وباحثین في مجال حقوق الإنسان

الأعضاء الحاضرون برفع الأیدي مالم تقرر الجمعیة العامة غیر ذلك وبالأغلبیة المطلقة یصوت 

            3وفي حالة تساوي  الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا.

  :4وللجمعیة العامة عدة صلاحیات نذكر منها

 المصادقة على برنامج عمل المجلس -

 المصادقة على مشروع میزانیة المجلس  -

 ى التقریر السنوي للمجلس الذي یعده المكتب الدائمالمصادقة عل -

  المصادقة على الآراء والتوصیات والتقاریر والاقتراحات التي یصدرها المجلس -

                                                                                                                                                                                              
المرجع السابق 13-16من القانون  04/  19المادة   1  

المرجع السابق 13-16من القانون  20المادة    2 

17/10/201728المؤرخة بتاریخ 59الجریدة الرسمیة العدد-من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 28المادة   3  

المرجع السابق -من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 29المادة   4  
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

 

  انتخاب رئیس المجلس  -

 ) الدائمة وأعضائها06انتخاب رؤساء اللجان الست ( -

 18فقدان العضویة في المجلس في الحالات المنصوص علیها في المادة البت في  -

  المصادقة على النظام الداخلي للمجلس وعند الضرورة تعدیل أحكامه -

  ثانیا : رئیس المجلس:

  ) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة04من بین أعضائه لمدة أربع ( 1یتم انتخاب رئیس المجلس

  مرسوم رئاسيیقلد رئیس المجلس مهامه بموجب 

  تتنافى عهدة الرئیس مع ممارسة أي عهدة انتخابیة أو وظیفة أو نشاط مهني آخر

یعد رئیس المجلس الناطق الرسمي للمجلس وممثله على المستویین الوطني والدولي، ویجوز له 

  أن یسند عند الاقتضاء مهمة تمثیله إلى أحد أعضاء المجلس، ویعد الآمر بصرف میزانیة المجلس  

  زیادة على الصلاحیات المذكورة سابقا یتولى رئیس المجلس ما یأتي:

تسییر  وتنشیط وتنسیق أعمال الجمعیة العامة والمكتب الدائم للمجلس ویعلن عن افتتاح واختتام 

 كل دورة من دورات الجمعیة العامة  

 السهر على تطبیق برنامج عمل المجلس واحترام تطبیق النظام الداخلي 

غال الهیاكل الإداریة وتنسیقها بمساعدة الأمین العام للمجلس وممارسة السلطة السلمیة توجیه أش

 على جمیع المستخدمین

  یعین رئیس المجلس المندوبین الجهویین بعد مصادقة الجمعیة العامة

                                                             
من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المرجع السابق 38إلى  32المواد من    1  



 

21 
 

  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

  بعد استشارة أعضاء المجلسكما یعین أیضا المراسلین المحلیین 

  في حالة حدوث مانع مؤقت لرئیس المجلس یتولى نیابته عضو المكتب الدائم الأكبر سنا

 ثالثا : المكتب الدائم:

یتكون المكتب الدائم من رئیس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، یجب علیهم التفرغ التام لممارسة 

  .1تحدد في النظام الداخليمهامهم في المجلس ویستفیدون من تعویضات 

  یتولى الأمین العام أمانة المكتب الدائم. 

یعد المكتب الدائم مشروع النظام الداخلي للمجلس ویعرضه على الجمعیة العامة للمصادقة علیه 

  وینشر في الجریدة الرسمیة.

فیذ یتولى المكتب الدائم تنفیذ برنامج عمل المجلس وإعداد اجتماعات الجمعیة العامة وتن

 توصیاتها

  .2یحدد النظام الداخلي على الخصوص التنظیم الداخلي للمجلس والنظام التعویضي لأعضائه 

) في الشهر  كما یمكن أن یجتمع باستدعاء من رئیس المجلس 02یجتمع المكتب الدائم  مرتین (

  .3كلما دعت الضرورة لذلك

  یتولى المكتب الدائم المهام الآتیة :

  

                                                             
المرجع السابق 13-16من القانون  22المادة   1  

المرجع السابق 13-16من القانون  23المادة    2  

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المرجع السابق 40المادة   3  
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  ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویةالفصل الأول : 

  

دراسة الأوضاع العامة المتعلقة بنشاط اللجان ومعالجة كل المستجدات الداخلیة والخارجیة 

 المتعلقة بحقوق الإنسان

 تحدید محاور العلاقات الخارجیة والتعاون في مجال حقوق الإنسان

 تحدید مجالات الاتصال والإعلام للمجلس

لكیفیات الخاصة بالدراسة و البت في الشكاوى ویحدد شروط  و كیفیات التحقیق في تحدید ا

 ادعاءات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان

تحدید المواضیع وتواریخ تنظیم الندوات والأیام الدراسیة و ورشات تكوینیة وتدریبیة ورصد 

 الإمكانیات المادیة والمالیة لها

 إعداد جدول أعمال الجمعیة العامة 

 إعداد مشروع المیزانیة السنویة للمجلس الذي یعرض على الجمعیة العامة للمصادقة علیه

 إعداد مشروع التقریر السنوي للمجلس

 إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعیة العامة للمصادقة علیه

            اللازمة من أجل تنفیذ برنامج عمل المجلس وتوصیاتهكما یتخذ المكتب الدائم التدابیر 

   رابعا : اللجان الدائمة:

یشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بین أعضائه لجانا دائمة لأداء مهامه في أحسن وجه 

  :1) لجان دائمة نذكرها على التوالي06وهي ست (

  

                                                             
من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المرجع السابق 42المادة   1  
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  ناحیة العضویةالفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من ال

  

 اللجنة الدائمة للشؤون القانونیة 

 اللجنة الدائمة للحقوق المدنیة والسیاسیة

 اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئة

 اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعیفة

 اللجنة الدائمة للمجتمع المدني

 اللجنة الدائمة للوساطة

  یمكن عند الحاجة تشكیل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسانكما 

) أعضاء كحد أقصى من بینهم رئیس 07) إلى سبعة (04تتشكل كل لجنة دائمة من أربعة(

  .1اللجنة ومقررها

  یتم انتخاب مقرر اللجنة الدائمة من بین أعضائها لمدة سنة قابلة للتجدید.

 عملها وتسهر على انجازه وتقییم مدى تنفیذه دوریاتكلف كل لجنة دائمة بإعداد برنامج 

  ینتخب رؤساء اللجان من قبل الجمعیة العامة

تتولى اللجنة الدائمة مهمة تنفیذ ومتابعة برنامج عملها كما یجب على أعضائها المشاركة  في 

  .2مختلف الأنشطة المسطرة

  

  

                                                             
من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المرجع السابق 43المادة    1  

.من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المرجع السابق 45المادة     2  
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  العضویةالفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة 

  

یمكن لكل لجنة دائمة أن تستعین عند الاقتضاء بكل مختص أو خبیر من شأنه أن ینیرها في 

مسألة معینة وإذا كان لهذه الاستشارة أثر مالي فإنه یجب على اللجنة الدائمة أن تلتمس الموافقة من 

  المكتب الدائم للمجلس.

   

  خامسا : الأمانة العامة:

سلطة المجلس وتقدم المساعدة التقنیة لأشغال المجلس، ویتولى توضع الأمانة العامة تحت 

  الأمین العام تسییر وتنسیق المصالح الإداریة والتقنیة للمجلس في حدود الصلاحیات المخولة له قانونا .

حیث تكلف الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمهام الإداریة والتقنیة التي تتصل 

  :1الدائم واللجان الدائمة و المندوبیات الجهویة والمتمثلة فيبأشغال المكتب 

 الإدارة العامة للمجلس

 المساعدة التقنیة لأشغال المجلس

  كما تعمل على تسییر الموارد البشریة والمادیة الموضوعة تحت تصرف المجلس

  :2وتشمل الأمانة العامة الوظائف العلیا الآتیة

  الأمین العام

 بحثمدیر الدراسات وال

  مكلف بالدراسات والبحث

                                                             
.المرجع السابق 13-16من القانون  25المادة   1  

.المرجع السابق 13-16من القانون  26المادة   2  
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

 مدیر الإدارة والوسائل

  رئیس مركز البحث والوثائق

  .كما یحدد عدد هذه الوظائف وكیفیة تصنیفها ودفع مرتباتها بموجب قانون خاص

  

إن الطابع الدستوري الذي تم إضفاؤه على هذه الهیئة من شأنه تمكین الجزائر من استرجاع 

 المركز الذي كانت تحوز علیه سابقا فیما یتعلق بمطابقة مبادئ باریس لحقوق الإنسان ، إلا أنه 

  یتبین ما یلي:  مما سبق ذكره وحسب النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

من  12المادة نص حیث أن لرئیس الجمهوریة ،  ةتابعهیئة لمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ا

الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات  03/11/2016المؤرخ في  13- 16القانون 

من خلال ، والتي توضح هیمنة السلطة التنفیذیة ،  تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره

الذي یتم من طرف كل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا  الإنسانانتخاب رئیس المجلس الوطني لحقوق 

رئیس مجلس  (الذي یعینه رئیس الجمهوریة ) ورئیس مجلس الدولة  (الذي یعینه رئیس الجمهوریة ) و

(هو مستشار لاجتماعيرئیس المجلس الوطني الاقتصادي وا (الذي یعینه رئیس الجمهوریة ) المحاسبة

  الحكومة )

مما ذكر سابقا یتبین لنا عدم استقلالیة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان مما یؤثر سلبا على 

وهذا بدوره سیعكس ضعف حمایة الحقوق والحریات أدائهم  
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

       

  الممتدة من السلطات الثلاث في تشكیل المجلس الدستوري: إن تساوي عدد الأعضاء

  أعضاء  04السلطة التنفیذیة 

  أعضاء 04السلطة التئریعیة 

  أعضاء 04السلطة القضائیة 

حیث نجد السیطرة ، یشكل نوع موازنة بین السلطات الثلاث إلا أن هذه الموازنة غیر حقیقیة 

  لرئیس الجمهوریة عن طریق :التامة للسلطة التنفیذیة والهیمنة المطلقة 

یعین رئیس المجلس الدستوري ونائبه من أعضاء السلطة التنفیذیة ( في حالة مساواة الأصوات یؤخذ ت

  صوت الرئیس مرجحا ) .

  ولاء العضوین الذین انتخبا من مجلس الأمة لرئیس الجمهوریة كونها معینان من الثلث الرئاسي        

  ي مجلس الأمة )( عینهم رئیس الجمهوریة ف 

  الأعضاء المنتخبین من طرف كل من المحكمة العلیا ( عضوین ) ومجلس الدولة 

  ( عضوین ) ، لهم تبعیة لمن عینهم (رئیس الجمهوریة) ، ومن یعین یملك سلطة إنهاء المهام.

ومنه فإن التبعیة العضویة وعدم الاستقلال التنظیمي للمجلس الدستوري تعكس ضعف حمایة 

   . والحریاتالحقوق 
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  الفصل الأول : ضعف حمایة الحقوق والحریات من الناحیة العضویة

  

  

 

 

 

  
  

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني
 قصور حمایة الحقوق والحریات

 من الناحیة الوظیفیة
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  من الناحیة الوظیفیةالحقوق والحریات قصور حمایة الثاني: الفصل 

  

حدثا هاما على صعید الإصلاح المؤسساتي سواء في  2016  شكل التعدیل الدستوري لسنة         

جانبه الهیكلي أو الوظیفي ، وذلك بهدف تطویر ومواكبة الهیئات الدستوریة  للمستجدات والتغیرات التي 

  دفعت المؤسس الدستوري الجزائري نحو إجراء مراجعة معمقة لأبواب وفصول الدستور.

ولعل أهم وأبرز الإصلاحات الدستوریة التي حملها التعدیل الدستوري الأخیر التي تخص          

المجلس الدستوري ، هي تحدیث تشكیلته و الرفع من عدد الأعضاء ومحاولة إحداث التوازن بین 

تمدید  السلطات الثلاث داخله ، وشروط العضویة فیه ، وكذا دعم المركز القانوني لأعضاء ه من خلال

  ) سنوات .08مدة العهدة لثمان (

و كرس هذا التعدیل  تبعیة المجلس للسلطة التنفیذیة من خلال اشتراطهم لأداء الیمین الدستوریة          

  أمام رئیس الجمهوریة.

إضافة إلى ذلك ارتكزت التعدیلات حول مراجعة كیفیات تدخل المجلس الدستوري وهو یقوم بدوره 

، وهو الأمر الذي یتجلى من خلال تعدیل  ة دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهداتالأصیل في مراقب

آلیة إخطار المجلس الدستوري ، بهدف توسیع مجالات وفرص تدخله ، خاصة بعدما كشف الواقع 

  الدستوري المعاین لنشاط المجلس الدستوري ولفترة معتبرة على فتور في عمله .

حیث قام بتوسیع حق إخطار المجلس الدستوري للوزیر الأول ، إضافة لأعضاء البرلمان  

) نائبا في مجلس الأمة ، وهو الأمر 30) عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون (50خمسون (

هي الذي من شأنه أن یمكن المعارضة من الطعن في دستوریة القوانین التي ترى بأنها مخالفة للدستور، و 

  .1آلیة تسمح بالضغط على الأغلبیة الحاكمة وإلزامها بالتشریع في إطار أحكام الدستور

                                                             
  2016من دستور الجزائر لسنة  187أنظر المادة   1
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

كما منح هذا التعدیل حق المتقاضین في الرقابة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة، بناء على إحالة 

  من المحكمة العلیا ومجلس الدولة .

من جهة أخرى تم دسترة اللجنة الوطنیة الاستشاریة  لحقوق الإنسان التي تحولت  إلى المجلس 

، حیث یبادر المجلس بأعمال التحسیس ،  2016الوطني لحقوق الإنسان في التعدیل الأخیر لسنة 

   . الإنسانویبدي آراء واقتراحات وتوصیات  لترقیة حقوق 

  

 المبحث الأول:  قصور تحریك الرقابة الدستوریة 

إن تحریك الرقابة الدستوریة یتوقف على إجراء الإخطار من الهیئات المخول لها ذلك دستوریا 

وبالتالي لیس للمجلس الدستوري أن یفحص رقابة دستوریة القوانین من تلقاء نفسه ، حتى لو تعلق الأمر 

  برقابة المطابقة الوجوبیة. 

مقتصرا على رئیس  1996من تعدیل  166بموجب المادة كان حق إخطار المجلس الدستوري 

  1الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

وفي ظل الانتقادات التي تعرض لها حق الإخطار لكونه تسبب في تعطیل المجلس الدستوري 

الإخطار  ووسع من حق 2016تدخل المؤسس الدستوري الجزائري بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

التي جاء فیها:" یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس  187ویتجلى ذلك في المادة 

  أو الوزیر الأول.الوطني  الأمة أو رئیس المجلس الشعبي

  ) عضوا في مجلس الأمة30) نائبا أو ثلاثین (50كما یمكن إخطاره من خمسین (

                                                             
  ،مرجع سابق64،صنظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرأنظر سلیمة مسراتي،  1
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  الناحیة الوظیفیةقصور الحمایة من الثاني: الفصل 

  

لا تمتد ممارسة الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین في 

 1أدناه." 188المادة 

من نفس التعدیل ، یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم  188وحسب نص المادة 

  جلس الدولة.الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو م

یتبین لنا أن رقابة الدستوریة  یتم تحریكها عن طریق هیئات  188و 187من خلال المادتین 

  السلطة التنفیذیة والتشریعیة (مطلب أول ) ، وعن طریق دفع الأفراد بعدم الدستوریة (مطلب ثان )

   بینما یمكن إخطار المجلس من طرف السلطة القضائیة ومن تلقاء نفسه

  الإخطار على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة اقتصارالمطلب الأول: 

السابقة الذكر أن جهات إخطار المجلس الدستوري تتوزع  187یتضح لنا من خلال نص المادة           

  ( الفرع الأول ) وبین ممثلي السلطة التشریعیة (الفرع الثاني ) تلقائیا بین ممثلي السلطة التنفیذیة

  بینما 

  الفرع الأول: إخطار المجلس الدستوري من طرف ممثلي السلطة التنفیذیة:

لقد اعترف المؤسس الدستوري لبعض أعضاء السلطة التنفیذیة بحق إخطار المجلس الدستوري لرقابة 

) والوزیر الأول  أولا دستوریة القوانین ، ویتعلق الأمر بالجهة التنفیذیة للإخطار وهي رئیس الجمهوریة (

  ). ثانیا مستحدثة ( كجهة

                                                             
  .،المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة  187ة انظر الماد  1
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

  الجهة التقلیدیة في الإخطار: أولا : رئیس الجمهوریة ،

، یتكفل رئیس  2016وفقا لنص الفقرة الثانیة والثالثة من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة

  الجمهوریة وحده بإخطار المجلس الدستوري لرقابة دستوریة القوانین العضویة ، ومطابقة النظام الداخلي 

دستوریة  لغرفتي البرلمان للدستور (إخطار وجوبي ) ، لكن ذلك لا یحول دون حقه في الطعن في

من نفس  187القوانین والمعاهدات (إخطار جوازي) حسب ما أقرته الفقرة الأولى  من نص المادة  

  التعدیل . 

ولاشك أن الهدف من وراء إقرار سلطة رئیس الجمهوریة في تحریك الرقابة الدستوریة الوجوبیة 

المجال المحجوز لرئیس  متى تعلق الأمر بالقوانین العضویة هو ضمان عدم اعتداء البرلمان على

  الجمهوریة في التشریع، والمتمثل في التنظیم المستقل ، الذي ینفرد رئیس الجمهوریة بممارسته          

من خلال توقیعه على المراسیم الرئاسیة، كما أن إخطار المجلس الدستوري من جانب رئیس 

الإخطار هو اختصاص أصیل له بوصفه الجمهوریة المؤهل دستوریا لذلك ، یعتبر أمر طبیعي طالما أن 

حامي الدستور ، وبالنظر كذلك إلى المكانة التي یحتلها رئیس الجمهوریة بین المؤسسات الدستوریة 

   1الأخرى وتأثیره علیها لا سیما في الجانب التشریعي

لوجوبیة وتجدر الإشارة في هذا الإطار أنه باستبعادنا لفئة القوانین التي تكون مشمولة بالرقابة ا

  للمجلس الدستوري في الجزائر ، فإن الاعتراف لرئیس الجمهوریة بسلطة الإخطار یصبح غیر ذي جدوى 

  

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، معهد الحقوق ، المركز الجامعي مصطفى  الرقابة على دستوریة القوانین عوائقبختي نفیسة،  1

     89، 88، ص 2008/ 2007اسطنبولي ، معسكر،
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

أو فعالیة في التطبیق ، خصوصا إذا ما تبین لنا أن رئیس الجمهوریة لا یلجأ في الغالب إلى 

ممارسة حقه في مراجعة المجلس الدستوري للطعن في القوانین المخالفة للدستور، نظرا لأن الدستور یضع 

 بین یدیه 

ب من البرلمان إعادة النظر في وسائل دستوریة بدیلة یستطیع من خلالها اللجوء إلیها ، كأن یطل        

، أو لكونه یتمتع بأكثریة برلمانیة یستطیع من خلالها أن یفرض القانون الذي یتلاءم  1القانون مرة ثانیة

هو السبب الذي یدفع إلى توسیع آلیة الإخطار لیشمل الوزیر  ، وربما یكون هذا 2وتوجهاته السیاسیة

  الأول.

والملاحظ عبر سنوات عمل المجلس الدستوري فإن إخطار رئیس الجمهوریة للمجلس الدستوري 

كان ضئیلا مقارنة مع عدد القوانین والنصوص التي تسن سنویا كون هناك توافق بین السلطة التنفیذیة 

  والتشریعیة . 

  ، الجهة المستحدثة في الإخطار: ثانیا: الوزیر الأول

للوزیر الأول ولأول مرة  2016سس الدستوري الجزائري حسب التعدیل الأخیر لسنةاعترف المؤ           

  بحقه في إخطار المجلس الدستوري لرقابة دستوریة القوانین والمعاهدات والتنظیمات ، والظاهر أن هذا 

  

                                                             
تم التصویت علیه في ، التي تنص على :" یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون 2016من دستور  145المادة    1

  ) یوما الموالیة لتاریخ إقراره..." 30غضون الثلاثین (

، مجلة القضاء الإداري في لبنان ، مجلس شورى الدولة ( لبنان ) ، المجلد الأول ، العدد الخامس عشر،  ( لماذا الدستور ؟ ) ، خالد قباني  2

  52، ص   2003
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

من منطلق أنه یشكل ضمانة إضافیة لوضع حد لأي قانون التوجه الجدید یعتبر أمرا محمودا         

  .یخالف أحكام الدستور

لكن من ناحیة أخرى یمكن ملاحظة أن استعمال الوزیر الأول لحقه في الإخطار قد یكون مرهونا برئیس 

والذي استمر حتى  2008الجمهوریة ، خاصة وأن مركز الوزیر الأول في ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

        ا ما تعلق منها تقلصت صلاحیاته ، فأصبح تابعا لرئیس الجمهوریة ، ولا سیم 2016التعدیل الدستوري 

بالجانب التنفیذي الذي یجب أن یعود فیه لرئیس الجمهوریة لتحصل موافقته على المراسیم          

   ، فما بالك باستعمال سلطة الإخطار المنصبة على القوانین . التنفیذیة

طار المجلس وفي هذا الإطار یرى البعض أن استبعاد أو حرمان الوزیر الأول من سلطة إخ         

الدستوري یجد أساسه وسنده في أن الصلاحیات التي یتمتع بها الوزیر الأول هي صلاحیات ذات طبیعة 

تنفیذیة بحتة ، مما یجعل ویؤدي إلى اختلاف مركزه عن مركز رئیس الجمهوریة ، وعلیه فإذا كان حق 

فإن منح الوزیر الأول حق إخطار الإخطار هو أداة للتوازن بین السلطات أكثر مما هو لحمایة الدستور ، 

  .1المجلس الدستوري یصبح مفتقرا إلى أساس

  

  

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع القانون العام كلیة الحقوق ، ،  الجزائري ( تنظیمه ، تشكیله)المجلس الدستوري وسالم ، برابح    1

  29،  ص 2004/2005قسنطینة ،  –جامعة منتوري 
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

 

ولو أننا بخلاف هذا الرأي نتمسك بالقول أن الاعتراف للوزیر الأول بمكنة الإخطار لا ینبغي         

بأنه سلطة أو حقا موازیا لسلطة أو حق رئیس الجمهوریة في الإخطار بقدر ما نراه یهدف إلى تصوره 

  جعله مكملا لحق رئیس الجمهوریة في الإخطار متى لم تسعفه الظروف ، أو كثرة مهامه لتحریك عمل 

ستوري المجلس ، بل من الممكن تصور أن یستعمل الوزیر الأول سلطته في إخطار المجلس الد        

خارج مجال الرقابة الدستوریة وذلك بمناسبة تفسیر مسألة دستوریة مختلف بشأنها ، أو استشارة المجلس 

  في قضیة معینة، أو عندما یكون القانون ناتج عن مبادرة أعضاء البرلمان ، أو الحالة التي لا 

الأخیرتین نادرتین في النظام تكون له فیها الأغلبیة البرلمانیة المطلوبة ، وهاتین الحالتین         

           1الدستوري الجزائري ، كون كل القوانین الصادرة في الفترات التشریعیة مصدرها حكومي.

ومهما یكن من أمر ، یتضح لنا أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یكتنف بمنح رئیس الجمهوریة         

المذكور سابقا ،  1996ظل التعدیل الدستوري لسنة حق الطعن في دستوریة القوانین كما كان مكرسا في 

وإنما وسع من جهات الإخطار إلى الوزیر الأول باعتباره العضو الثاني الفعال داخل الجهاز التنفیذي ، 

ولا مراء في أنه أحسن صنعا في ذلك ، طالما أن هذا التعدیل یصب في إطار دعم فعالیة الرقابة على 

ع فرص اتصال المجلس الدستوري بالطعن ، وهو ما یعد بحسبنا إضافة نوعیة دستوریة القوانین ، وتوسی

  من شأنها حمایة الدستور من مخافة القوانین له في جانبیه الشكلي والموضوعي.

                                                             
واحد ناتج عن یوجد من بینها ولا قانون  قانون ولا 72على  2007/2012مثال ذلك مصادقة المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة   1

 الالكتروني الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان على الموقع 2007/2012مبادرة النواب ،انظر حصیلة الفترة التشریعیة السادسة 

:http//www. Mcrp.gov.dz    
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل  

  

   السلطة التشریعیة ممثليالفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري من طرف 

علاوة على اعتراف المؤسس الدستوري الجزائري بحق رئیس الجمهوریة والوزیر الأول في إخطار          

المجلس الدستوري لرقابة دستوریة القوانین والتنظیمات ، اعترف أیضا بحق أعضاء السلطة التشریعیة في 

) ، ثانیاالشعبي الوطني (  ( أولا )، ورئیس المجلسمةممارسة الحق ذاته، ویتعلق الأمر برئیس مجلس الأ

  ونواب غرفتي البرلمان كتوجه جدید ( ثالثا ):

  أولا: رئیس مجلس الأمة:

السابق ذكرها ، بشأن الجهات  187یعتبر الجهة الثانیة الواردة ضمن التعداد الذي أوردته المادة         

المؤسس الدستوري بحق  المخولة بإخطار المجلس الدستوري لرقابة دستوریة القوانین ، وقد اعترف

، إلا أن مجال الإخطار مقید بالقوانین العادیة والمعاهدات  1996الإخطار منذ التعدیل الدستوري لسنة 

  والتنظیمات فقط

  ثانیا: رئیس المجلس الشعبي الوطني:

علاوة عن رئیس الجمهوریة والوزیر الأول ورئیس مجلس الأمة ، یمكن لرئیس المجلس الشعبي         

لوطني إخطار المجلس الدستوري لرقابة دستوریة القوانین العادیة والمعاهدات والتنظیمات التي یصدرها ا

    رئیس الجمهوریة.

غیر أنه بالتركیز على الواقع الدستوري في الجزائر، فإنه یتبین لنا أن رئیسي غرفتي البرلمان          

  الدستوري بسبب انتمائهما إلى الأغلبیة  كثیرا ما یحجمان عن استعمال حقهما في إخطار المجلس
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

البرلمانیة التي تصوت على القوانین ، وتسیر على نفس النهج الذي یسلكه رئیس الجمهوریة ،         

الوطني أو رئیس وتبعا لهذا الأمر الأخیر فإن كل عملیة إخطار قد یقدم علیها رئیس المجلس الشعبي 

مجلس الأمة لن تفسر إلا باعتبارها تّحّدٍّ لرئیس الجمهوریة ، في الوقت الذي كان من الواجب تصنیفها في 

  .1خانة الحرص على حمایة  حقوق وحریات الأفراد

وبناء علیه یظهر لنا أن استعمال رئیسي غرفتي البرلمان لسلطتهما في إخطار المجلس الدستوري         

  توقف على طبیعة العلاقة التي تربط الأغلبیة البرلمانیة بالسلطة التنفیذیة.أمر م

في واقع الأمر وبعد الاطلاع على مجموعة من القرارات والآراء للمجلس الدستوري الجزائري منذ         

یوم إنشاءه إلى الیوم وجدنا أن هناك ثلاث إخطارات ، اثنین مقدمین من طرف رئیس المجلس الشعبي 

 .والثالث مقدم من طرف رئیس مجلس الأمة 2الوطني

  ثالثا : نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة:

منح التعدیل الدستوري الأخیر لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة حق إخطار          

والتنظیمات ، شریطة أن یكون الإخطار المجلس الدستوري لرقابة دستوریة القوانین العادیة والمعاهدات 

  ) عضوا على التوالي.30) نائبا أو ثلاثین (50مقدما من طرف خمسین (

                                                             
  77أنظر جمام عزیز ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  1

أحدهما حول قانون یتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة والذي أولى المجلس الدستوري بدستوریته ، أنظر رأي المجلس   2

 ، والثاني حول دستوریة القانون المتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة الولائیة ، أنظر 5/12/1989بتاریخ  02الدستوري الجزائري رقم 

   . 5/12/1989بتاریخ  03رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم 



 

37 
 

  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل  

   

وعلیه فإن المؤسس الدستوري قد استجاب لمطالب المعارضة في البرلمان من خلال هذا التعدیل         

الدستوري ، حیث منحها حق إخطار المجلس الدستوري إذا رأت أن قانونا ما مخالف لأحكام الدستور و 

  .           1منه 114هذا ما أشار إلیه المؤسس الدستوري صراحة في المادة 

مسلك المؤسس الدستوري الجزائري في توسیع حق الإخطار إلى الأقلیة البرلمانیة یتفق مع ما إن         

ذهب إلیه المؤسس الدستوري الفرنسي من قبل ، وتحدیدا من خلال التعدیل الدستوري الذي أجري بتاریخ 

 بمجلس ) شیخا 60) نائبا بالجمعیة الوطنیة وستون (60، حیث أصبح بإمكان ستون ( 19742/ 29/10

الشیوخ حق إخطار المجلس الدستوري ، وهو ما یمكن اعتباره تقدما ملحوظا نحو تحقیق الجودة والفعالیة  

   . 3في عملیة الرقابة على دستوریة القوانین

لا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن اعتراف المؤسس الدستوري بحق نواب المجلس الشعبي         

الأمة في إخطار المجلس الدستوري یعتبر ضمانة ضروریة لاحقة لتفعیل  الوطني أو أعضاء مجلس

قد منع  2016عملیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، وبذلك یكون التعدیل الدستوري لسنة 

  احتكار 

                                                             
على : " تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة  2016من دستور 114تنص المادة   1

) من الدستور،بخصوص القوانین التي صوت  3و 2( الفقرتان  187ة إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام الماد-6السیاسیة، لا سیما منها :...

  علیها البرلمان ..."

  53، ص 2007، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  ، رقابة دستوریة القوانین ( دراسة مقارنة )یحیى الجمل   2

3 Dominique brillât  gilles champagne…….droit constitutionnel et institution politiques gaulions édition  paris 

2003 ;p243. 
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

،  1الفئات الأخرى لا سیما عندما تكون في حالة وفاق سیاسيسلطة الإخطار الذي قد تستأثر به         

  وبالتالي إمكانیة عدم طعنهم في دستوریة القوانین.

كما أن من شأن الاعتراف للمعارضة بهذا الحق أن یحسن مركزها ویزودها بأداة تكون جدیرة بأن         

  .2على مصادقة الأغلبیة البرلمانیةتمكنها من الدفاع عن موقفها المعارض للنص التشریعي الذي حاز 

وسیكون لذلك أثر إیجابي على المجلس الدستوري من دون شك ، وذلك في إخراجه من دوامة         

  3الجمود والقیود المفروضة علیه ما یجعله یؤدي دوره بشكل فعال في تطهیر وضبط المنظومة القانونیة

  المطلب الثاني : الدفع بعم الدستوریة :

لقد استحدث المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري الأخیر آلیة جدیدة للرقابة على دستوریة 

القوانین في المنظومة القانونیة الجزائریة تتمثل في الدفع بعدم دستوریة القوانین ، حیث تمكن هذه الآلیة 

،  2016من دستور 188للأفراد حق الإخطار بدفع بعدم دستوریة نص قانوني معین وفقا لنص المادة 

المدرجة في الفصل الأول من الباب الثالث تحت عنوان الرقابة ، متأثرا  في ذلك بالعدید من تجارب 

  الدول على رأسها فرنسا وتونس والمغرب. 

   

                                                             
مجلة العلوم القانونیة و الإداریة  ، (مدى كفایة رقابة المجالس الدستوریة المغاربیة لضمان سیادة القاعدة الدستوریة)نصر الدین بن طیفور،  1

  . 82،ص2010، تلمسان ، الجزائر،

  82جمام عزیز، مرجع سابق، ص  2

  83جمام عزیز، مرجع سابق، ص 3
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

وفي انتظار  20161لعام من التعدیل الدستوري  188ومن خلال القراءة الأولیة لنص المادة 

صدور القانون العضوي المتضمن آلیات تطبیق مضمون هذه المادة ، نستنتج أنه لأول مرة أدرجت آلیات 

  تمكن من حمایة الحقوق والحریات من طرف المحكمة وذلك عبر منح وتمكین الأطراف في حال نزاع  

و القانون الذي سیطبق في النزاع یمس أمام القضاء من اللجوء إلى المجلس الدستوري إذا كان النص أ

  بالحقوق والحریات التي یكفلها الدستور.

وعلیه فإنه بمقتضى آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین ، فإن الطبقة السیاسیة لم تعد وحدها تقتصر 

على إحالة القوانین غیر الدستوریة إلى المجلس الدستوري وإنما امتد ذلك وأصبح من حق المتقاضین 

  یضا، مما یشكل ثورة حقوقیة ونقلة نوعیة وخطوة حاسمة في النظام الدستوري الجزائري.أ

  

 الفرع الأول: توسیع حق الإخطار للأفراد:

الدفع بعدم دستوریة القوانین هو نوع من الرقابة یتم بعد دخول القانون حیز النفاذ ویدفع به أحد 

الذي ینوي  -الخصوم في قضیة معروضة أمام القضاء كوسیلة للدفاع عن نفسه ، بحجة أن القانون 

النزاع ،  غیر دستوري، عندها یوقف القاضي النظر في - القاضي تطبیقه في القضیة المطروحة أمامه 

  على أن یحال القانون على المجلس الدستوري الذي یبت بقرار معلل وتكون الإحالة من طرف المحكمة 

  

                                                             
یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو   ̎̎ على : 2016من دستور  188تنص المادة   1

مجلس الدولة ، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق 

  والحریات التي یضمنها الدستور.

  ̎ت تطبیق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي.تحدد شروط وكیفیا
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

العلیا أو مجلس الدولة حسب طبیعة النزاع فورا دون إبداء رأیهما في وجاهة الطلب ولا یمكنهما 

  الدستوریة من تلقاء نفسهما. أن یثیرا الدفع بعدم

من خلال ذلك یمكن تعریف الدفع بعدم دستوریة القوانین على أنه الوسیلة القانونیة التي یثیرها 

أحد خصوم المنازعة في شأن نص قانوني بمناسبة خصومة قائمة أمام محكمة الموضوع بعدم مطابقة 

موضوع الخصومة سیمس بحق من الحقوق  أحكامه مع  النص الدستوري إذا كان تطبیق هذا القانون في

  أو بحریة من الحریات المكفولة بضمانة الدستور.

لم یعترف للمواطن في الجزائر بحق منازعة دستوریة قانون ما كطریقة من طرق الدفاع عن 

حقوقه وحریاته العامة ، إلا في ظل التعدیل الدستوري الأخیر أین وسع المؤسس الدستوري حق الطعن 

ین إذ یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا للمتقاض

أو مجلس الدولة ، عندما یدعي أحد أطراف  النزاع أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف 

  علیه 

و كیفیات تطبیق هذا  مصیر النزاع یمس بالحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، على أن تحدد شروط 

  .1الفقرة بموجب قانون عضوي

إن توسیع حق الإخطار للأفراد یعتبر ضمانة أساسیة وخطوة مهمة باتجاه تفعیل المجلس الدستوري من 

  أجل حمایة الحقوق والحریات.

  

                                                             
  ، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لعام  188المادة   1
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

ونشیر هنا إلى أن مسلك المؤسس الدستوري الجزائري في تبني آلیة الدفع بعدم الدستوریة  جاء         

أثرا بالغ الأهمیة  2008جویلیة  23متأثرا بنظیره الفرنسي أین كان التعدیل الدستوري الفرنسي المؤرخ في 

 1958ور الصادر سنةإلى الدست 61/1في تطویر رقابة دستوریة القوانین بفرنسا وذلك بإضافته للمادة

  والتي منحت للمواطنین حق الطعن في دستوریة الأحكام التشریعیة أمام القضاء مباشرة حیث جاء فیها:

        « Lorsque a l’occasion dune instance en cours devant une juridiction il 

est soutenu qu’ une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés 

que la constitution garantit le conseil constitutionnel  peut être saisi de cette 

question sur renvoi du  conseil d Etat ou de la Cour de cassation qui se 

prononce dans un délai déterminé. 

    Une loi organique détermine les condition d’application du présent article »1       

  

  

  

  

                                                             
1 L’article61-1 a été inséré dans la constitution français du 1958 par loi  constitutionnelle n 2008-724 du 23 

juillet 2008 de modernisation des institution de la ve République  J.O.R.F 24  juillet2008.  
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

  الفرع الثاني:شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین:

على ما یأتي: " یمكن إخطار المجلس الدستوري  2016من التعدیل الدستوري لسنة  188تنص المادة 

إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ، عندما یدعي أحد الأطراف بالدفع بعدم الدستوریة بناء على 

في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه  مآل النزاع  ینتهك الحقوق 

  والحریات التي یضمنها الدستور.

  تحدد شروط  و كیفیات تطبیق هذا الفقرة بموجب قانون عضوي."

أعلاه یتبین لنا أن المؤسس الدستوري وضع ثلاثة شروط  188من خلال مضمون المادة           

، حیث یتوقف الدفع أو الطعن بعدم الدستوریة على وجود نزاع قائم أمام  رئیسة للدفع بعدم الدستوریة

  القضاء 

ینتهك النص المطعون في  ( أولا ) ، كما یتعین رفع الطعن من قبل أحد أطراف النزاع ( ثانیا ) ، وأن

  دستوریته الحقوق والحریات في الدستور ( ثالثا ).
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  من الناحیة الوظیفیةالحقوق والحریات قصور حمایة الثاني: الفصل 

  

 أولا : وجود نزاع قائم أمام القضاء:

یراد یتطلب الدفع بعدم دستوریة القانون وجود نزاع مطروح أمام القضاء ، وان هناك قانون موضوعي 

  تطبیقه من طرف القاضي على ذلك النزاع القائم، فیبادر الشخص المتضرر

بالطعن في دستوریته ، وإذا تبین للجهة القضائیة المعنیة جدیة الدفع فإنها تتوقف عن البت في النزاع إلى 

ى غایة الفصل في مدى دستوریته ، وبالتالي لا یمكن الطعن بعدم الدستوریة في حالة عدم وجود دعو 

  أصلیة تتعلق بنزاع قائم بین الخصوم ، وهذا ما یستفاد من تعبیر:

السابق الإشارة  188" عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة" الوارد في صلب المادة 

إلیها ، وعلیه فطریق الطعن بعدم دستوریة القوانین  هو وسیلة دفاعیة یستهدف من ورائها الشخص 

یق نص قانوني علیه في نزاع قائم فعلا ، لاعتقاده أن ذلك النص ینتهك الحقوق والحریات استبعاد تطب

  المعترف بها في الدستور.

  ثانیا :  إثارة دفع فرعي من قبل أحد الخصوم:

منح المؤسس الدستوري حق الطعن في دستوریة القوانین عن طریق الدفع لأطراف النزاع القائم أمام 

جهات القضاء ، ویستوي في ذلك أن یكون الطاعن مدعى أو مدعى علیه ، كما یمكن أن یكون من 

لنزاع الأشخاص الطبیعیة أو الأشخاص المعنویة، ویشترط في الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل ا

انتهاكه للحقوق والحریات التي یضمنها الدستور ، إلا أن النص السابق لم یمیز بین الوطنیین والأجانب 

 في مباشرة حق الطعن مما یفسح المجال للتأویل ، وهو الأمر الذي حصل بفرنسا ، قبل أن تستقر أحكام 
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  من الناحیة الوظیفیةالحقوق والحریات قصور حمایة الثاني: الفصل 

  

المجلس الدستوري على أنه یحق للأجانب الطعن في دستوریة قانون یراد تطبیقه علیهم إذا كان ینتهك 

  . 1الحریات والحقوق التي یتمتعون بها داخل فرنسا

  ثالثا : انتهاك الحكم التشریعي المراد تطبیقه للحقوق والحریات المضمونة في الدستور:

سوى في حالة انتهاك حكم تشریعي للحقوق والحریات  لا یتصور أن یقبل الطعن بعدم الدستوریة

التي أقرها الدستور ، وفي هذا الإطار فإن الحكم التشریعي الذي یقصده المؤسس الدستوري یشمل القوانین 

التي تدخل في الرقابة الاختیاریة والمتمثلة في  القوانین العادیة معاهدات والتنظیمات ، ولا یتصور أن 

لعضویة والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان ، طالما أن نصوصها تخضع للرقابة یشمل  القوانین ا

  . الدستوریة الوجوبیة  قبل دخولها حیز التنفیذ وذلك بناء على إخطار من رئیس الجمهوریة

  

  المبحث الثاني : الدور غیر الفعال للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 

من خلال تسمیة المجلس یبدو لنا أن دوره حمائي بینما  یقتصر دوره في مجالین الأول ترقیة حقوق  

  الإنسان والثاني الإنذار المبكر عند انتهاك الحقوق والحریات

  

  

  

                                                             
، كلیة الحقوق " 2008 للاحقة على الدستوریة في فرنسا بمقتضى التعدیل الدستوري " الجمع بین الرقابة السابقة و ایسرى ،  محمد العصار  1

  /http// hccourt.gov.eg، جامعة القاهرة ، مصر  د ت ، متاح على الموقع: 
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

  الحقوق والحریاتالمطلب الأول: دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ترقیة 

  

رغم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا یحمي الحقوق والحریات إلا أننا لا ننفي أنه یساهم         

) من النظام الداخلي للمجلس والمادة 06في مجال ترقیة حقوق الإنسان وذلك وفقا لنص المادة السادسة(

  الرابعة من 

  وطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعییین أعضائهالذي یحدد تشكیلة المجلس ال 13- 16القانون 

  : 1حیث یعمل المجلس في إطار صلاحیاته المخولة له قانونا بما یلي

تقدیم آراء وتوصیات ومقترحات وتقاریر إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق 

 الإنسان على الصعیدین الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب منهما.

دراسة مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة وتقییم النصوص الساریة المفعول على ضوء 

 المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان 

 تقدیم اقتراحات بشأن التصدیق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة  المساهمة في إعداد التقاریر التي تقدمها الجزائر دوریا أمام آلیات وهیئات

 والمؤسسات الإقلیمیة في مجال حقوق الإنسان

تقییم تنفیذ الملاحظات والتوصیات الصادرة عن هیئات ولجان الأمم المتحدة التعاهدیة وغیر 

 التعاهدیة والهیئات الإقلیمیة و الجهویة في مجال حقوق الإنسان  

  

                                                             
  .من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، المرجع السابق 06أنظر المادة  1
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

المساهمة في ترقیة ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوین المستمر وتنظیم المنتدیات 

الوطنیة والإقلیمیة والدولیة وإنجاز البحوث والدراسات والقیام بكل نشاط تحسیسي وإعلامي ذي صلة 

 بحقوق الإنسان

الإنسان  في الأوساط المدرسیة  اقتراح أي إجراء من شأنه ترقیة التعلیم والتربیة والبحث في مجال حقوق

  والجامعیة والاجتماعیة والمهنیة، والمساهمة في تنفیذه

  

المطلب الثاني :الدور الوقائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حمایة الحقوق 

  والحریات

  

إضافة إلى إسهامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ترقیة حقوق الإنسان یتولى المجلس في مجال 

  :1مایة حقوق الإنسان دون المساس بصلاحیات السلطة القضائیة تتمثل فیما یليح

الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان 

 والقیام بالمساعي الوقائیة اللازمة بالتنسیق مع السلطات المختصة 

فیها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأیه رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقیق 

  .واقتراحاته

 

                                                             
  من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، المرجع السابق 07أنظر المادة  1



 

47 
 

  من الناحیة الوظیفیةالحقوق والحریات قصور حمایة الثاني: الفصل 

  

تلقي الشكاوى بشان أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإداریة المعنیة 

 القضائیة المختصة مشفوعة بالتوصیات اللازمة وعند الاقتضاء إلى السلطات

 إرشاد الشاكین وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاویهم

زیارة أماكن الحبس والتوقیف للنظر ومراكز حمایة الأطفال والهیاكل الاجتماعیة والمؤسسات 

الإستشفائیة وعلى الخصوص  تلك المخصصة لإیواء الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، ومراكز 

 في وضعیة غیر قانونیة استقبال الأجانب الموجودین 

  القیام في إطار مهمته بأي وساطة لتحسین العلاقات بین الإدارة والمواطن 
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  قصور الحمایة من الناحیة الوظیفیةالثاني: الفصل 

  

   :ملخص الفصل

         

رغم تعزیز حمایة الحقوق والحریات عن طریق توسیع الرقابة الدستوریة التي جاء بها التعدیل الدستوري  

  هناك قصور في الإخطار ، حیث لم یمكن الأفراد العادیین منه . إلا أن،  2016لسنة 

إن الدفع بعدم دستوریة القوانین حقیقة قد منح للأفراد لكن بقیود متمثلة في وجوب وجود نزاع          

لدى القضاء كما یشترط وجود مصلحة ، حیث غیاب احد الشرطین یلغي حق الأفراد بالدفع بعدم 

  الدستوریة.

  نفسهعدم قدرة المجلس الدستوري تحریك الرقابة الدستوریة من تلقاء         

  وفي الأخیر یظهر لنا عجز المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات من الناحیة الوظیفیة         

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رغم دسترته إلا أن مهمته لیست حمائیة بل وقائیىة متمثلة في الإنذار 

  حمایة الحقوق والحریات.المبكر ورصد الانتهاكات ...إلخ ، لا ترقى بأن تؤدي دور فعال في 

  كما أن المؤسس الدستوري قد صنفه في الدستور ضمن الباب الثالث ( المؤسسات الاستشاریة )
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  من الناحیة الوظیفیةالحقوق والحریات قصور حمایة الثاني: الفصل 

  

  خاتمة الدراسة:

المؤسس الدستوري  لجوءنستنتج مما سبق أن الحمایة غیر القضائیة للحقوق والحریات تتمثل في  

إلى انتهاج وسائل جدیدة لحمایة الحقوق والحریات التي كانت من اختصاص القضاء ،وتتمثل هذه 

، وتم دسترة هذه الهیئات في التعدیل  حمایة هذه الحقوقب تعنى الوسائل في إنشاء هیئات ومؤسسات 

  .  2016الدستوري لسنة 

وهو هیئة مستقلة إداریا ومالیا   حقوق الإنسانالمجلس الوطني لفالجهاز الأول یتمثل في 

  وضعت لدى رئیس الجمهوریة  ، ضامن الدستور. 

ومن خلال دراستنا لتشكیل المجلس وتكوین هیاكله تبین لنا أنه مختلفا عن الهیئات التي سبقته         

وحمایتها ، وهو ما من  كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان

شأنه تعزیز قوة هذه الهیئة نظریا لكن عملیا فإن المجلس لا یعدو أن یكون إلا جهة استشاریة ، فتبعیة 

أعضائه وهیاكله لسلطة رئیس الجمهوریة تجعل من نشاطاته موجهة وأكثر شمولیة  لا تحقق أي حمایة 

  .للحقوق والحریات  وإنما تعززها فقط

ومن أهم نشاطاته أنه یقوم بزیارات میدانیة فجائیة لمختلف المؤسسات التربویة و الإستشفائیة         

وغیرها ، للإطلاع بالعین المجردة على وضع حقوق الإنسان بها والوقوف عند التجاوزات إن وجدت 

ضا إدراج كما یمتد عمل المجلس لیشمل أی، وبالتالي تقدیم مقترحات وحلول لتصحیح السلبیات المسجلة

المقترحات المناسبة على مشاریع القوانین ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان سواء على مستوى الحكومة 

  آو البرلمان ، حیث تتولى لجنته القانونیة تقدیم توصیات وإثراء النص المذكور .



 

50 
 

  من الناحیة الوظیفیةالحقوق والحریات قصور حمایة الثاني: الفصل 

  

ومن بین أهم الخصائص ، انتخاب رئیسه ورؤساء لجانه الدائمة الستة ، بدل التعیین الذي كان         

) مندوبیات 05متبعا إلى غایة الآن ، مع إلزامهم بالتفرغ الكلي لمهامهم ، إضافة إلى استحداث خمس (

تغطیة كافة التراب تنفیذیة بكل من ولایة بشار و ورقلة  و قسنطینة  و وهران والجزائر العاصمة من أجل 

الوطني وتقریب المواطن من المجلس الذي سیكون على درایة تامة بكل ما قد یقع من خروقات ومساس 

  بالحقوق والحریات.

وعلیه فإن المجلس یتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقییم في مجال احترام حقوق الإنسان         

      .نه مما یعني أن له دور استشاري فقط لا أكثروهو دور لا یحقق الحمایة  المرجوة م

الذي یعتبر هیئة مستقلة تكلف بالسهر على حمایة   المجلس الدستوريأما الجهاز الثاني هو         

الدستور ، ومن خلال دراسة تشكیلته وشروط العضویة المجلس تبین لنا انتفاء استقلالیة المجلس ، حیث 

من خلال تعیینه لرئیس المجلس ونائبه والعضوان الآخران  وتبعیة أعضاء  تظهر هیمنة رئیس الجمهوریة

  السلطات الأخرى له ، مما یؤثر سلبا على عمل المجلس وسیره .

من جهة أخرى وضع المؤسس الدستوري شروطا للعضویة في المجلس الدستوري ، تتمثل في           

) سنة على الأقل في التعلیم العالي في 15بخمس عشرة () والخبرة المهنیة المقدرة 40بلوغ سن الأربعین (

العلوم القانونیة  أو في القضاء أو في مهنة محامي لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو وظیفة علیا 

في الدولة ، هذه الشروط هي تعزیز لحمایة الحقوق والحریات ، لأن من شأنها أن تزید في استقلالیة 

  عاده عن كل أشكال الضغوطات السیاسیة والاجتماعیة الخارجیة.المجلس الدستوري وإب
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  من الناحیة الوظیفیةالحقوق والحریات قصور حمایة الثاني: الفصل 

  

الجزائیة خلال  في المسائل كما یتمتع رئیس المجلس ونائبه وأعضائه بالحصانة القضائیة        

بتنازل  إلا جنحة أو جریمة ارتكاب بسبب  توقیف أو متابعات یكونوا محل یمكن أن لا وبذلك عهدتهم ، 

 المجلس .  أو بترخیص من المعني بالأمر صریح من

المتمثلة في سهره على صحة الانتخابات ، واستشارته في كما یقوم المجلس بوظیفته التقلیدیة 

  الجانب القانوني لبعض القرارات السیاسیة ورقابته الدستوریة للقواعد المعیاریة.          

ولممارسة  الوظیفة الأخیرة مد المؤسس الدستوري إخطار المجلس لیشمل سلطات جدیدة ، الوزیر الأول   

) نائبا 30) عضوا أو ثلاثون (50برلمانیة المعارضة ، بتمكین خمسون (كسلطة سیاسیة ، والأقلیة ال

بمجلس الأمة ، إلى جانب هذا ولأول مرة مكن المؤسس الدستوري الأفراد من الاستفادة من الدفاع عن 

 حقوقهم ، وذلك عن طریق الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

 أدى إلى ضعف الحمایة وقصورهاكل هذا         
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  المراجع باللغة العربیة :

    

 : النصوص القانونیة 

  

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  23/02/1989، المؤرخ في  1989دستور       .1

 01/03/1989الصادر في  09،ج.ر.ج.ج ،العدد 28/02/1989، المؤرخ في  89-18

،  01- 16، الصادر بموجب القانون رقم  06/03/2016، المؤرخ في  2016دستور   .2

  .07/03/2016، الصادر بتاریخ  14،ج.ر.ج.ج ، العدد  06/03/2016المؤرخ في 

،الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق 2016نوفمبر 3المؤرخ في 13-16رقم  القانون .3

،الصادر  65المتعلقة بتنظیمه ،ج.ر.ج.ج ، العددالإنسان و كیفیات تعیین أعضائه والقواعد 

 06/11/2016بتاریخ 

 

 :الأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري 

  

، المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري ، ج. ر.  07/08/1989النظام المؤرخ في  - 1

 07/08/1989الصادر في  32ج.ج ، العدد 

جراءات عمل المجلس الدستوري ، ج. ر. ، المحدد لإ 28/06/2000النظام المؤرخ في  - 2

 06/08/2000الصادر في  48ج.ج ، العدد 

، المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري ، ج. ر.  16/04/2012النظام المؤرخ في  - 3

   03/05/2012الصادر في  26ج.ج ، العدد 

یتعلق بالقواعد الخاصة  16/06/2016المؤرخ في  201-16المرسوم الرئاسي رقم  - 4

 بتنظیم المجلس الدستوري

  

 النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: 

   

المؤرخة  59الجریدة الرسمیة العدد-النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

  17/10/2017بتاریخ
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 الكتب : 

 1996سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، على ضوء دستور  - 1

 .)،دار هومة ،الجزائر2010- 1989واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري (

 2006للنشر والتوزیع ، القاهرة ، العام ، المجلس الدستوري الجزائري ، دار الفجررشیدة  - 2

   2007ة العربیة ، القاهرة ، یحیى الجمل ، رقابة دستوریة القوانین ( دراسة مقارنة ) ، دار النهض - 3

 

  :والأطروحات الجامعیةقائمة الرسائل 

 ماجستیرأطروحات ال  

  

  أحمد كریوعات ، حمایة المجلس الدستوري للحقوق والحریات الأساسیة ، مذكرة ماجستیر،القانون

العام تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

2014/2015 

 المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي ،مذكرة ماجستیر، دولة ومؤسسات  إبراهیم بلمهدي ،

 2009/2010عمومیة ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، 

  رابح بوسالم ، المجلس الدستوري الجزائري ( تنظیمه ، تشكیله) مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في

 2004/2005قسنطینة ،  –توري الحقوق ، فرع القانون العام كلیة الحقوق ، جامعة من

 ،كلیة  مذكرة ماجستیر، عزیز جمام ، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر

 ، تیزي وزو، دون ذكر السنة جامعة مولود معمري ، الحقوق والعلوم السیاسیة

  الماجستیر في القانوننفیسة بختي ، عوائق الرقابة على دستوریة القوانین ، مذكرة لنیل شهادة 

 2008/ 2007العام ، معهد الحقوق ، المركز الجامعي مصطفى اسطنبولي ، معسكر،
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  المجلات:  

  

خالد قباني ( لماذا الدستور ؟ ) ، مجلة القضاء الإداري في لبنان ، مجلس شورى الدولة (  - 1

     .2003لبنان ) ، المجلد الأول ، العدد الخامس عشر،  

المجلس الدستوري تشكیل وصلاحیات،مجلة العلوم الإنسانیة،جامعة محمد  رشیدة العام، - 2

 .2005فیفري ،7العدد ، كرةبس خیضر،

لة الإدارة العدد طیار ، المجلس الدستوري الجزائري تقدیم وحوصلة لتجربة قصیرة" مجطه  - 3
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  ملخص باللغة العربیة

تسعى أغلب الدول إلى حمایة حقوق الإنسان ، فأصبحت شغلها الشاغل مما أدى بها إلى توفیر آلیات و ضمانات         

توفیر حمایة غیر قضائیة التي قامت ب الجزائر من بین هذه الدول، و وسائل تساعدها في حمایة الحقوق والحریات و 

الحقوق ، و تركزت  الدراسة على هیئتین ، هذه كفل بحمایة تت أو هیئاتمؤسسات  ، تتمثل في إنشاءللحقوق والحریات 

  الجزائري. وهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والثانیة المجلس الدستوري

عض القیود توفیر الضمانات اللازمة لتحقیق حمایة أفضل للحقوق والحریات ، إلا أنه لا زال هناك ببالرغم من و        

والعراقیل التي تضعف عمل المؤسسات الدستوریة المختصة في مجال حمایة الحقوق والحریات ، مما أثر نسبیا على 

  الحقوق والحریات

  : الكلمات الدالة

لدفع بعدم الدستوریة حقوق الإنسان ، الحقوق والحریات ،المجلس الدستوري ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الرقابة على دستوریة القوانین ، ا
.   

            
françaisRésumé en     

 
         La majorité des pays cherchent à protéger les droits de l'homme, ce qui est devenu 

une préoccupation majeure qui a débouché sur la mise en place de mécanismes, de 
garanties et de moyens pour les protéger et protéger leurs droits et libertés. L'étude s'est 
concentrée sur deux instances, le Conseil national des droits de l'homme et le Conseil 
constitutionnel algérien. 

       En dépit de la mise à disposition de nécessaire pour obtenir une meilleure protection 
des garanties des droits et libertés, mais il y a encore des limites et des obstacles qui 
affaiblissent le travail des institutions constitutionnelles compétentes dans le domaine de la 
protection des droits et libertés, qui sont un impact relativement aux droits et libertés 

clés-Mots 
Droits de l'homme, droits et libertés, Conseil constitutionnel, Conseil national des droits de 
l'homme, Contrôle de la constitutionnalité des lois et promotion de l'inconstitutionnalité 

  
Summary in English 

 
        The majority of countries seek to protect human rights, which has become a major 

concern, which has led to the provision of mechanisms, guarantees and means to assist 
them in the protection of rights and freedoms. These include the establishment of 
institutions or bodies that protect these rights. The study focused on two bodies, the 
National Council for Human Rights and the Algerian Constitutional Council. 

       Despite the necessary guarantees for better protection of rights and freedoms, there 
are still some restrictions and obstacles that undermine the work of the competent 
constitutional institutions in the field of the protection of rights and freedoms, which has a 
relative impact on rights and freedoms 

Key words : 
Human Rights, Rights and Freedoms, Constitutional Council, National Council for Human 
Rights, Control of the constitutionality of laws, and the promotion of unconstitutionality.  
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